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)2020-IFR–258( :القرار رقم

)2020-Z-5048( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري - صغـار المكلفيـن - بيانـات ضريبـة القيمـة المضافـة - يحـق للهيئـة إجـراء الربـط 
ـا لتحديـد الوعـاء الزكـوي لصغـار المكلفيـن ولمـن لا يمسـكون حسـابات نظامية، بناءً علـى ما توصلت  تقديريًّ
إليـه مـن معلومـات متمثلـة فـي بيانـات ضريبـة القيمـة المضافـة، ويُعتبـر إجراؤهـا صحيحًـا متفقًـا وأحـكام 

النظام.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
ا استنادًا على المادة  لعام 1440هـ - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعي تقديريًّ
لـت إليه من معلومـات وبيانات، متمثلة  )13( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة، بنـاءً علـى ما توصَّ
في بيانات ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على حق الهيئة في اللجوء 
الوعـاء لمـن لا يمسـكون حسـابات نظاميـة ولصغـار  لتحديـد  التقديـري  إلـى الأسـلوب 
ل إلى المعلومات بالرجوع  المكلفيـن، ويُعتبـر إجـراءً صحيحًـا متفقًا وأحكام النظام، التوصُّ
إلـى بيانـات ضريبـة القيمـة المضافـة - ثبـت للدائـرة أن الهيئـة قامـت بتحديـد الوعـاء 
بالأسـلوب التقديـري طبقًـا لأحـكام النظـام بنـاءً علـى بيانـات ضريبـة القيمـة المضافـة 
م مـا يثبـت صحـة اعتراضـه. مـؤدى ذلـك: رفض  للمدعـي، وثبـت لهـا أن المدعـي لـم يقـدِّ
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2(، )1/20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات   -
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المـادة )8/13(، )6/13(، )1/13(، )2/13( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة   -
الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة
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المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 1442/03/22هـ الموافق 2020/11/08م، 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلك للنظـر في الدعوى المُشـار إليها 
أعـلاه؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  2020/02/02م  وتاريـخ   )5048-2020-Z( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

1441/06/08هـ.

م باعتراضه  تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( تقدَّ
على الربط الزكوي لعام 1440هـ، الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويطلب إلغاء 

الربط للعام محل الخلاف.

عى عليها؛ أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2020/03/06م،  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
ـا وتحديـد الوعـاء الزكـوي بمبلـغ  جـاء فيهـا أن الهيئـة قامـت بمحاسـبة المدعـي تقديريًّ
)72,225.66( ريـالًا بنـاءً علـى بيانـات ضريبـة القيمـة المضافـة، وذلـك وفقًـا لمـا ورد فـي 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  جبايـة  لائحـة  مـن   )13( المـادة 
1438/06/01هــ، وعليـه تطلـب الهيئـة رفـض الدعـوى، مع حفظ حقها فـي تقديم المزيد 

من الردود والإيضاحات أمام اللجان.

وفي يوم الأحد الموافق 1442/03/22هـ، عقدت الدائرة جلستها عن بُعد لنظر الدعوى، 
ا، وحضرهـا )...( هوية  لـه رغـم ثبوت تبليغـه تبليغًا نظاميًّ لـم يحضرهـا المدعـي أو مَـن يُمثِّ
وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثـلًا للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب 
تفويـض صـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامـة للزكاة والدخل للشـؤون القانونية برقم 
)...(، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن دعوى المدعي، أجاب بأنه يتمسك برد المدعى 
ا إذا  عليها المودع لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. وبسؤال ممثل المدعى عليها عمَّ

كان لديه أقوال أخرى، أجاب بالنفي، فتم قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
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1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

عـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 1440هــ، وحيـث إن هـذا النـزاع مـن النزاعـات 
الزكويـة، فإنـه يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعـات ضريبـة الدخـل بموجـب الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، 
وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط بالتظلم عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطـار بـه، اسـتنادًا علـى المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، التي 
نصـت علـى أنـه: “يجـوز لمـن صـدر فـي شـأنه قـرار مـن الهيئـة الاعتـراضُ عليـه لديها خلال 
)ستين( يومًا من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال )تسعين( يومًا 
مـن تاريـخ تقديمـه، فـإذا صـدر القـرار برفض الاعتـراض أو مضت مدة )تسـعين( يومًا دون 
البت فيه، فللمكلف خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو 
مُضـي مـدة الــ )تسـعين( يومًـا دون البـت فيـه، القيـام بـأيٍّ ممـا يأتـي: 1- طلـب إحالـة 
ف قـرار اللجنة الداخلية  الاعتـراض إلـى اللجنـة الداخليـة لغرض التسـوية، فـإذا رفض المُكلَّ
بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، 
جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال )ثلاثين( يومًا 
مـن تاريـخ إبلاغـه بقـرار اللجنـة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسـوية 
دون الوصـول إلـى تسـوية، ولا تشـمل دعـواه مـا قـد يكـون تـم التوصـل فـي شـأنه إلـى 
تسوية مع اللجنة الداخلية. 2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل”، وحيث 
إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بقـرار رفـض الاعتـراض فـي تاريـخ 
م بالدعـوى فـي تاريـخ 2020/02/02م، فـإن الدعـوى تكـون قـد  2020/01/19م، وتقـدَّ

استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لـأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
ـن للدائـرة أن الخـلاف  الدعـوى، ومـا أبـداه طرفاهـا مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، فقـد تبيَّ
ن لها أنه تمت محاسبة  يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي لعام 1440هـ، وتبيَّ
ـا وتحديـد الوعـاء الزكوي بمبلـغ )72,225.66( ريالًا بنـاءً على بيانات ضريبة  المدعـي تقديريًّ
القيمة المضافة، واستنادًا على الفقرة )8( من المادة )13( من اللائحة التنفيذية لجباية 
الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، التي نصت على أنه: 
“عنـد تحديـد الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري تقـوم الهيئة بتجميـع المعلومات التي 
نهـا مـن احتسـاب الوعـاء الزكـوي الذي يعكس بطريقةٍ عادلة حقيقةَ نشـاط المكلف  تمكِّ
في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتوافرة عن المكلف لدى 
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مـه المكلـف مـن دلائـل وقرائـن موثقـة، ومـن خـلال المعاينـة  الهيئـة، مـن خـلال مـا يقدِّ
الميدانيـة والفحـص الـذي تقـوم بـه الهيئـة، ومـن خـلال أيـة معلومـات تحصـل عليها من 
أطـراف أخـرى مثـل: حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصل 
ن الوعـاء  عليهـا”، كمـا نصـت الفقـرة )6( مـن المـادة )13( مـن اللائحـة علـى أنـه: “يتكـوَّ
الزكـوي بالأسـلوب التقديـري مـن الآتـي، مـا لـم يظهـر إقـرار المكلـف وعـاء أكبـر: أ- رأس 
المال العامل، ويتم تحديده بأيٍّ من الطرق الممكنة، سواء من السجل التجاري أو عقود 
الشـركة ونظامهـا أو أي مسـتند آخـر يؤيـد ذلـك، وإذا ظهر أن حقيقـة رأس المال العامل 
تُغايِـر ذلـك، فـإن للهيئـة تحديـده بما يتناسـب مع حجم النشـاط وعـدد دورات رأس المال 
بحسـب العُـرف فـي كل صناعـة أو تجـارة أو أعمـال. ب- الأربـاح الصافيـة المحققـة خـلال 
العام، والتي يتم تقديرها بنسـبة )15%( كحد أدنى من إجمالي الإيرادات...”، كما نصت 
الفقرتان )1، و2( من ذات المادة على أنه: “1- صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم 
مسـك دفاتـر وسـجلات نظاميـة يجـوز محاسـبتهم بالأسـلوب التقديـري. 2- يتـم تصنيـف 
المكلـف ضمـن صغـار المكلفيـن إذا توافـرت فيـه الضوابـط التاليـة: أ- ألاَّ يكـون لديـه أية 
استيرادات أو عقود. ب- ألاَّ يتجاوز عدد السجلات التجارية التي يزاول المكلف العمل من 
خلالها الخمسة. ج- ألاَّ يتجاوز عدد العاملين لدى المكلف )10( عمال وموظفين إذا كان 
المختلفـة )مقـاولات،  الأخـرى  ـا فقـط، و)30( عامـلًا وموظفًـا لأنشـطة  تجاريًّ نشـاطه 
م المدعي ما يثبت صحة اعتراضه في شأن الربط الزكوي  خدمات، حرف(”، وحيث لم يقدِّ

لعام 1440هـ، الأمر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي.

لـه جلسـة النظـر فـي الدعـوى، وإصدار  ـق بعـدم حضـور المدعـي أو مَـن يُمثِّ ـا فيمـا يتعلَّ أمَّ
الدائـرة قرارهـا فـي الدعـوى محـل النظـر فـي ظـلِّ عدم حضـوره -دون عذر تقبلـه الدائرة- 
فـإن الدائـرة اسـتندت إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )العشـرين( مـن قواعـد عمـل اللجـان 
الضريبيـة التـي قضـت بأنـه: “إذا لـم يحضـر المدعـي فـي أي جلسـة ثبـت تبليغـه بهـا فـي 
الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب الفصل بالدعوى إن كانت 
ـا فـي حقـه،  مهيـأة للفصـل فيهـا”، كمـا أن القـرار الصـادر فـي هـذه الحالـة يكـون حضوريًّ
وذلـك اسـتنادًا إلـى المـادة )السادسـة والخمسـين( من نظـام المرافعات الشـرعية التي 
نصـت علـى أنـه: “إذا لـم يحضـر المدعـي جلسـات الدعـوى -وفقًـا لمـا ورد فـي المـادة 
)الخامسـة والخمسـين( من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم 
فـي موضوعهـا، وعلـى المحكمـة أن تحكـم إذا كانـت صالحـةً للحكـم فيها، ويُعـدُّ حكمها 
ر غيابـه عـن جلسـة الدائرة  م المدعـي بعُـذرٍ يُبـرِّ ـا لـم يتقـدَّ ـا”، ولمَّ فـي حـقِّ المدعـي حضوريًّ
ا رأت الدائرة أن الدعوى صالحة للفصل فيها بموجب ما هو  المنعقدة لنظر دعواه، ولمَّ
ا في  متوافـرٌ فـي ملفهـا، فإنهـا تنتهـي إلـى إصـدار قرارها في الدعوى محل النظـر حضوريًّ

حق المدعي.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض اعتراض المدعي )...( رقم مميز )...( على قرار المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة 
والدخل، المتعلقة بالربط الزكوي محل الدعوى.

الموافـق  الأحـد  يـوم  الدائـرة  حـددت  وقـد  الطرفَيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
1442/04/21هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، ولطرفَـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خـلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


